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أقـرّ الكنيسـت الإسرائيلـي،  نـوفمبر/تشرين الثـاني، بـالقراءة الأولى مـشروع قـانون يتيـح تنفيـذ حكـم
الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، في خطوة وصفت بأنها تصعيد غير مسبوق في توجهات اليمين

المتطرف داخل “إسرائيل”.

وقد حاز المشروع على تأييد  عضوًا من أصل ، مقابل  صوتًا معارضًا، وسط أجواء متوترة
ير الأمن داخل قاعة البرلمان، بلغت ذروتها بمشادة كلامية حادة بين النائب العربي أيمن عودة ووز

القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، كادت أن تتطور إلى اشتباك بالأيدي.

ويأتي هذا التصويت بعد مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست على مشروع القانون الأسبوع
الماضي، وهو المقترح الذي قدم حزب “عوستما يهوديت” (القوة اليهودية) بزعامة بن غفير، المعروف
كد منسق شؤون بتوجهاته العنصرية ودعواته المتكررة لتشديد العقوبات ضد الفلسطينيين، فيما أ
الأسرى والمفقـودين في “إسرائيـل”، أن رئيـس الـوزراء بنيـامين نتنيـاهو يـدعم القـانون، في تحـول لافـت
عـن مـوقفه السـابق، مـا يعكـس – وفـق محللين – محـاولته استرضـاء التيـار اليميـني المتشـدد داخـل

ائتلافه الحاكم في ظل أزماته السياسية الداخلية.

ورغـم الجـدل الحـاد الـذي أثـاره القـانون، فإنـه ليـس المقـترح الأول مـن نـوعه؛ إذ طُـ مـشروع مشـابه
منذ عام  ثم أعُيد عام ، غير أنه لم يلقَ تجاوبًا جديًا في الكنيست آنذاك، أما اليوم، فإن
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عودته إلى الواجهة على يد حزب “القوة اليهودية” تعبرّ عن تصاعد النفوذ السياسي لليمين الديني
المتطرف، وعن سعيه لاستخدام ورقة العقاب الجماعي للأسرى كأداة ضغط مزدوجة على كل من

السلطة الفلسطينية والمعارضة الداخلية.

وفي ظــل الانقســام الإسرائيلــي وتزايــد الانتقــادات الدوليــة، يبقــى التســاؤل مفتوحًــا حــول مــا إذا كــان
القانون سيمضي فعلاً نحو الإقرار النهائي عبر القراءتين المتبقيتين، أم أنه مجرد أداة سياسية للمزايدة

كثر المراحل حساسية في تاريخ الدولة العبرية. وابتزاز شركاء الحكم في واحدة من أ

ما تفاصيل المشروع؟
كـثر يُعـدّ هـذا المـشروع الـذي قـدمته النائبـة عـن حـزب (القـوة اليهوديـة) ليمـور سـون هـار ميلاخ، مـن أ
القوانين عنصريةً التي طُرحت في “إسرائيل” خلال العقود الأخيرة، إذ ينص على فرض عقوبة الإعدام
الإلزامية على أي شخص يُدان بارتكاب “جريمة قتل بدافع قومي أو أيديولوجي أو عنصري” بحق

مواطن إسرائيلي، أو في ظروف تشير إلى أن الفعل هدفه الإضرار بدولة “إسرائيل”.

ما يثير القلق في صياغة المشروع هو طبيعته الفضفاضة والتقديرية، إذ يترك مساحة واسعة لتفسير
الجرائـم، ممـا يجعـل أي أسـير فلسـطيني هـدفًا محتملاً للتصـفية القانونيـة تحـت ذرائـع هشّـة، بعيـدًا
عن الضوابط القضائية التقليدية، كما أن القانون ينص على نهائية الحكم دون إمكانية الاستئناف،

ويمنع أي تخفيف للعقوبة من الإعدام إلى غيره، وهو ما يحرم المتهم من أي حماية قضائية فعلية.

حــتى دور القــاضي، المفــترض أن يكــون صــاحب الكلمــة الفصــل في العدالــة، محــدود للغايــة بمــوجب
المشروع، إذ لا يُسمح له بالتدخل سواء للإلغاء أو التخفيف، ما يحوّله إلى أداة لتكريس هذا القانون
العنصري بدلاً من أن يكون حاميًا للعدالة. ويجعل هذا الإطار القانوني من القانون حالة استثنائية

تهدد حقوق الأسرى الفلسطينيين وتفقد النظام القضائي أي نزاهة أو استقلالية في تطبيقه.

يبـــاً النظـــام القـــانوني الإسرائيلـــي تجـــاه الأسرى مـــن هنـــا وفي حـــال إقـــرار القـــانون نهائيـــاً، ســـيتغيرّ تقر
ــاً دون أي الفلســطينيين بشكــل جــذري، مــن محاكمــة ولــو كــانت شكليــة إلى إعــدام ممــارَس قانوني

إمكانية في المعارضة على الحكم أو الاستئناف عليه بالتخفيف.

لماذا الآن؟
هــذا المــشروع علــى طاولــة الكنيســت الإسرائيلــي، فهــو يتأرجــح بين الطــ ليــس جديــدًا أن يُطــ
والتجميــد والاســتبعاد منــذ مــا يقــارب العقــد مــن الزمــن، دون أن يجــد طريقــه للتنفيــذ الفعلــي، هــذا
التــاريخ الطويــل يطــ تســاؤلات جديــة حــول دوافــع إعــادة إحيــائه الآن، خصوصًــا في ظــل المنــاخ
السـياسي المتقلـب داخـل “إسرائيـل”، حيـث كـان القـانون يظـل محاطًـا بحـذر شديـد خشيـة تـداعياته



المحتملة على الصعيد الأمني والعسكري.

تكمـن الإجابـة عـن هـذا التـوقيت في الأريحيـة الـتي أتاحهـا المشهـد الإسرائيلـي الراهـن بعـد الإفـراج عـن
جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية، فخلال العامين الماضيين، كان من
الصعب على أي طرف داخل الحكومة أو البرلمان ط مشروع من هذا النوع، إذ كان أي تحرك قد
يُفسر علــى أنــه اســتفزاز قــد يــدفع المقاومــة للــرد بتهديــد حيــاة الأسرى، مــا يضــع أي مــشروع قــانون في

نطاق المخاطر الأمنية المباشرة.

وبعد الاطمئنان إلى تحرير الأسرى بالكامل، استغل اليمين المتطرف الفرصة لدفع المشروع إلى لجنة
الأمن القومي في الكنيست، بهدف مناقشته بسرعة وتهيئة الأرضية لتمريره في أسرع وقت ممكن،
فيمــا تكشــف هــذه الديناميكيــة عــن ارتبــاط القــانون بــالموازين السياســية الداخليــة، إذ يُوظــف كــأداة
للضغط الرمزي على الحكومة، وفي الوقت نفسه رسالة تحذير إلى الفلسطينيين، كما سيتم تفصيله
لاحقًا، ما يجعل مساره نحو التنفيذ مرتبطًا ليس فقط بالقراءة التشريعية، بل بالتحولات السياسية

والأمنية التي تحكم العلاقة بين “إسرائيل” والمقاومة.

ماذا عن الموقف الإسرائيلي الرسمي والشعبي؟
من جانبها رحّبت حكومة نتنياهو بمصادقة لجنة الأمن القومي على مشروع القانون، مؤكدة دعمه
الكامل من قبل رئيس الوزراء. وخلال الجلسة، منسق شؤون الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس
الحكومة، بأن نتنياهو يؤيد القانون الجديد، موضحًا أنه كان قد عارض مناقشته سابقًا خشية أن

يعرض حياة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس للخطر أثناء مفاوضات التبادل.

وأضــاف هــيرش أن “الظــروف تغــيرت”، وأن “إسرائيــل” ضيقــت الخنــاق العســكري والســياسي علــى
حماس، مشيرًا إلى أن نتنياهو يؤيد منح منسق شؤون الأسرى صلاحية تقديم تقرير سري للمحكمة
لطلب تعديل الأحكام في بعض الحالات، إلا أن إيتمار بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية”، رفض
أي تدخل قضائي، مؤكدًا أن “كل من يقتل الأطفال والنساء والمسنين يجب أن يواجه عقوبة واحدة

فقط هي الإعدام”، مشددًا على أن حزبه لن يقبل بأي استثناءات في تطبيق القانون.

كيد على موقفه عبر تغريدة على منصة “إكس”، المصادقة على القراءة التمهيدية، أعاد بن غفير التأ
يـة، وأن كـل مـن يقـدم علـى القتـل سـيُحكم مؤكـدًا أن المحكمـة لا ينبغـي أن تمتلـك أي صلاحيـة تقدير

عليه بالإعدام فقط، مشيرًا إلى شكره لنتنياهو على دعمه المشروع.

في المقابــل، انتقــدت صــحيفة “هآرتــس” مــشروع القــانون بشــدة، واصــفة إيــاه بأنــه “عنصري ومخــز”،
وحذرت من أن إقراره سيشكل “وصمة عار لا تمحى” في تاريخ إسرائيل، مؤكدة أن عقوبة الإعدام
تتعارض مع قيم الديمقراطيات الحديثة، إذ ألغتها معظم الدول الغربية لعدم فعاليتها في الردع، ولما

تنطوي عليه من مخاطر أخطاء قضائية لا يمكن تصحيحها.



ولفتــت الصــحيفة العبريــة إلى أن المــشروع يتجــاوز كــل الحــدود القانونيــة لأنــه يفــرض الإعــدام كعقوبــة
إلزامية بلا أي صلاحية تقديرية للقضاة، وهو أمر “غير مسبوق حتى في الولايات المتحدة أو في محاكم
محاكمة النازيين في إسرائيل”، محذرة من أن القانون يحمل طابعًا تمييزيًا، إذ يطبّق فقط على من
يتهم بقتل “بدافع قومي أو بهدف المساس بدولة إسرائيل وبعث الشعب اليهودي”، ما يعني أنه

موجّه ضد العرب وحدهم، بينما لا يشمل الإرهابيين اليهود.

وأشـارت إلى أن سـنّ مثـل هـذا القـانون سـيُلحق ضررًا بالغًـا بصـورة “إسرائيـل” علـى الصـعيد الـدولي،
ويؤكد أن الدولة تسير في مسار تشريعي عنصري يخالف القانون الدولي الإنساني، خصوصًا إذا طُبّق

في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ماذا عن رد الفعل الفلسطيني؟
أثار تصديق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع القانون موجة من الانتقادات الحادة
مـــن فصائـــل المقاومـــة ومنظمـــات الأسرى وحقـــوق الإنســـان، الذيـــن وصـــفوه بــــ”التصعيد الخطـــير”

و”انتهاك صا للقانون الدولي الإنساني”.

كــد نــادي الأســير الفلســطيني أن القــانون يمثــل محاولــة لشرعنــة مــا تمارســه “إسرائيــل” منــذ بــدوره أ
ســنوات عــبر الإعــدامات الميدانيــة والإهمــال الطــبي المتعمــد بحــق مئــات الأسرى، محــذرًا مــن أن إقــراره
ســيحوّل الســجون إلى “ميــادين قتــل ممنهــج” ضمــن ســياسة إبــادة جماعيــة مســتمرة منــذ حــرب
كتوبر/تشرين الأول ، التي أسفرت عن استشهاد  أسيرًا من غزة، بينهم معتقلون أعُدموا أ

أو أخُفوا قسريًا.

يــن،  رائــد أبــو الحمــص، أن القــانون يشكــل تهديــدًا مبــاشرًا ورأى رئيــس هيئــة شــؤون الأسرى والمحرر
لحياة الأسرى، ويمنح الاحتلال غطاءً قانونيًا لتنفيذ الإعدامات بمزاجية وانتقامية، في سياق تصاعد
التطرف والعنصرية داخل المنظومة الإسرائيلية، داعيًا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتحرك
الفوري لوقف هذا المشروع، محذّرًا من أن إقراره سيحوّل الإعدامات إلى سياسة رسمية، مستعرضًا
مــا تعــرضّ لــه الأسرى مــن تعذيــب ونقــل قسري وعمليــات إخفــاء للمصــير و”سرقــة أعضــاء جثــامين

الشهداء” في غزة.

علــى صــعيد فصائــل المقاومــة، اعتــبرت حركــة حمــاس القــانون امتــدادًا لنهــج الحكومــة الإسرائيليــة
العنصري والإجرامي، ومحاولة لتشريع “القتل الجماعي المنظّم” ضد الفلسطينيين، داعية المجتمع
الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى إدانته وفرض عقوبات رادعة على إسرائيل، وتشكيل

لجان تحقيق دولية للاطلاع على أوضاع الأسرى.

ووصـفت حركـة الجهـاد الإسلامـي القـانون بأنـه تصـعيد إجرامـي يثبـت أن كـل أجهـزة الاحتلال أدوات
للتنكيــل بــالشعب الفلســطيني، داعيــة إلى محاســبة المســؤولين عنــه أمــام المحــاكم الدوليــة، واعتبــاره
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خطوة لفرض نظام قانوني مزدوج يحمّل الفلسطينيين ويعفي المستوطنين والمحتلين من المسؤولية.

يـر فلسـطين علـى أن القـانون يُعـد جريمـة حـرب مكتملـة الأركـان، كمـا شـددت الجبهـة الشعبيـة لتحر
وخطــوة فاشيــة لتشريــع القتــل بحــق الأسرى الفلســطينيين، موجهــة نــداءً عــاجلا للمجتمــع الــدولي
والمؤسسات الحقوقية للتحرك لوقف هذا المشروع، ومحاسبة المسؤولين عنه، وإجبار “إسرائيل” على

الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الأسرى.

يد اليمين المتطرف؟ ماذا ير
ـــي يتعامـــل مـــع مـــشروع قـــانون إعـــدام الأسرى تذهـــب التحليلات إلى أن اليمين المتطـــرف الإسرائيل
الفلسطينيين كـ ورقة تفاوض وابتزاز سياسي، لا كتشريع يهدف بالضرورة إلى تنفيذ الإعدام فعليًا، إذ
يروّج كل من إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش، للمشروع في الأساس كأداة ضغط على رئيس
يز نفوذهم السياسي وإظهار أنفسهم “المدافعين الوزراء نتنياهو داخل الائتلاف الحاكم، بهدف تعز

عن دماء الإسرائيليين”.

ويستخدم بن غفير تهديد الانسحاب من الحكومة بشكل دوري لزيادة الضغط، حيث هدد خلال
كتوبر/تشرين الأول الماضي بأنه إذا لم يُط القانون خلال ثلاثة أسابيع، اجتماع كتلة حزبه يوم  أ
فإن حزبه سيتوقف عن دعم مشاريع قوانين الائتلاف حتى يتم إدراج مشروع القانون على جدول

أعمال الكنيست.

وينص الاتفاق الائتلافي بين حزب “القوة اليهودية” وحزب الليكود صراحة- بحسب بن غفير- على
ير الأمــن القــومي المتطــرف هامشًــا للمزايــدة ســن قــانون الإعــدام خلال هــذه الولايــة، مــا يعطــي لــوز

ير المشروع قبل الحرب الأخيرة على غزة. والضغط على نتنياهو، متهمًا الأخير بالتلكؤ في تمر

وتأتي هذه التحركات التشريعية بينما يواصل بن غفير حملاته ضد الأسرى الفلسطينيين، من خلال
اقتحام السجون والتضييق على المعتقلين وتهديدهم بتنفيذ عقوبة الإعدام، ما يعكس تزاوجًا بين

السياسة الداخلية والسياسة الأمنية في إطار سعيه لتثبيت موقفه.

مـن هـذا المنظـور، يمكـن القـول إن الهـدف الأبـرز مـن هـذا التحـرك هـو رفـع رصـيد بـن غفـير السـياسي
يـز حضـوره وصـداه السـياسي في الـوقت الحـالي والمسـتقبل، مـن داخـل معسـكر اليمين المتطـرف، وتعز
خلال استغلال ملف الأسرى الفلسطينيين كأداة للمناورة والابتزاز داخل الحكومة والائتلاف الحاكم،

وليس بالضرورة لتنفيذه عمليًا على أرض الواقع.



من التأجيل للدعم.. ماذا عن مقاربة نتنياهو؟
من الواضح أن نتنياهو ظل مترددًا بشأن تمرير مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين منذ عام
 وحــتى اليــوم، خشيــة الانعكاســات الدوليــة المحتملــة، إذ مــن المرجــح أن يــؤدي تنفيــذه إلى أزمــة
دبلوماسية حادة واتهامات إسرائيلية بارتكاب جرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، ويشير هذا
الــتردد إلى إدراكــه لحساســية المــشروع علــى الصــعيد الــدولي، مقابــل الضغــوط الداخليــة المتزايــدة مــن

اليمين المتطرف.

يـــر القـــراءة الأولى حاليًـــا تـــأتي في ســـياق امتصـــاص وتُرجّـــح التحليلات أن موافقـــة نتنيـــاهو علـــى تمر
الضغوط الداخلية من حلفائه بعد إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، مع احتمالية أن يُجمّد المشروع

لاحقًا في اللجان البرلمانية أو يؤجّل قبل القراءة الثانية والثالثة، كما جرى سابقًا.

كثر من كونه مشروعًا تنفيذيًا، إذ يخضع بشكل كامل بهذا المعنى، يصبح القانون أداة سياسية رمزية أ
ــه، يُظهــر هــذا التحــرك أن ــوقت ذات ــات السياســية داخــل الائتلاف الحــاكم، وفي ال ــات التوازن لحساب
المــشروع يســتخدمه نتنيــاهو واليمين المتطــرف كوســيلة ضغــط علــى الجــانب الفلســطيني، في محاولــة
يـد مـن التنـازلات مسـتقبلاً علـى طاولـة المفاوضـات، سـواء فيمـا يتعلـق بـالملف لإجبـاره علـى تقـديم مز

الأمني أو الترتيبات الداخلية في الساحة الفلسطينية.

وبذلــك، ينــد القــانون ضمــن استراتيجيــة إسرائيليــة أوســع تهــدف إلى اســتثمار الهيمنــة العســكرية
يز المكاسب الإقليمية والسياسية عبر استثمار النفوذ في والسياسية الإسرائيلية في المشهد الراهن، وتعز
كيـــد علـــى أن دوره الأســـاسي حـــتى الآن رمـــزي، يـــوازن بين الضغـــوط الـــداخل الفلســـطيني، مـــع التأ

الداخلية والمخاطر الدولية، دون نية تنفيذ فعلية واضحة على الأرض.

هل من الممكن دخول القانون حيز التنفيذ؟
تعلـم تـل أبيـب جيـدًا أن تطـبيق قـانون مـن هـذا النـوع سـيكلف الدولـة ثمنًـا سياسـيًا وأمنيًـا باهظًـا،
فالمصادقة الرسمية على تشريع يجيز الإعدام لجِهة بعينها ستُعدّ خرقًا واضحًا لالتزامات “إسرائيل”
بموجب اتفاقيات جنيف، ويفتح الباب تلقائيًا أمام مساءلة دولية قد تصل إلى تحقيقات من قِبل

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

دبلوماسيًا، سيواجه الكيان ارتدادات فورية مع شركائه الغربيين، لا سيما الولايات المتحدة والدول
الأوروبيـة، الـتي تعـارض عقوبـة الإعـدام مـن منطلقـات قانونيـة وإنسانيـة وسياسـية؛ مـا قـد يـؤدي إلى
كل الدعم الدولي أو إعادة ضبط العلاقات على نحو يضر بالمصالح الإسرائيلية في المحافل الدولية، تآ
كمـا سيصـبح هـذا القـانون مـادةً قابلـة للاسـتثمار إعلاميًـا وسياسـيًا مـن قبـل الفلسـطينيين والـدول

العربية لبلورة خطاب يرسخ عنصرية الاحتلال وإجرامه الوحشي.



على الصعيد الداخلي، ليس مؤكداً أن الاختطاف التشريعي لمشروع كهذا يحظى بقبول شعبي شامل
داخل إسرائيل؛ فقد يثير القانون رفضًا واسعًا من قطاعات من المواطنين القلقين من عواقب العزلة
الدولية والوصمة الأخلاقية، ما يعني أن ثمن المسار التشريعي لن يقتصر على المدى الخارجي فحسب

بل سيمتد ليرتد على مناصريه داخليًا.

أما أمنيًا، فإقرار مثل هذا القانون وإعلانه عمليًا قد يعمل كحافز لردود فعل ميدانية انتقامية من
فصائل المقاومة أو الأفراد، قد ترتقي إلى عمليات نوعية تستهدف إسرائيليين، ما يضع منظومة الأمن
الإسرائيلية أمام اختبار عسير ويزيد من تكلفة الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل وخا حدودها.

يوهات؟ أخيرًا.. ما السينار
يــر مــشروع قــانون الإعــدام في “إسرائيــل” لا يعــني بــالضرورة دخــوله حيزّ مــن المهــم الإشــارة إلى أن تمر
التنفيذ، إذ من المرجح أن يصطدم بالمحكمة العليا التي تصدر نفسها كحارس للدستور، والتي لم تنفذ
أي حكـم بالإعـدام منـذ إعـدام أدولـف آيخمـان (الضابـط الألمـاني المتهـم بالهولوكسـت) عـام ، لا
ــة ــة أو الخيان ي ــم ناز ــة إلا في حــالات اســتثنائية تتعلــق بجرائ ــا يجيز العقوب ــا دائمً تملــك أساسًــا تشريعً

العظمى.

وبذلك، فإن أي محاولة لتوسيع نطاق العقوبة ستفتح الباب أمام معارك قضائية معقدة وطعون
ية متوقعة من منظمات حقوقية ومحامين داخل “إسرائيل” وخارجها. دستور

يو الأبرز يتمثل في استخدام الحكومة في ضوء هذه المعطيات، يميل كثير من المراقبين إلى أن السينار
كــثر مــن كــونه مســارًا تشريعيًــا حقيقيًــا، وذلــك يــة أ يــر القــانون في القــراءة الأولى كــأداة سياســية رمز تمر
بهــدف امتصــاص ضغــوط اليمين المتطــرف وإرضــاء قواعــده الغاضبــة، دون أن تتحمــل الدولــة كلفــة
يو “الشكلي” يمنح الحكومة مكسبًا سياسيًا التطبيق العملي أو العزلة الدولية المتوقعة، هذا السينار

داخليًا محدودًا، ويُبقيها في مأمن من العواقب القانونية والدبلوماسية الثقيلة.

يو الآخر، وإن كان ضعيف الاحتمال، فيكمن في مضي الحكومة قُدمًا نحو الإقرار الكامل أما السينار
للقانون وإدخاله حيزّ التنفيذ، وهو خيار قد يُترجم تصعيدًا غير مسبوق في سياسات الكيان، ومع أن
هــذا الاحتمــال يبــدو مســتبعدًا ضمــن حسابــات المصالــح الدوليــة لتــل أبيــب، إلا أن طبيعــة التوازنــات
الحالية داخل الائتلاف الحاكم – الذي تهيمن عليه أحزاب اليمين المتطرف – تجعل كل الاحتمالات
واردة في هـــذا الظـــرف الســـياسي الاســـتثنائي، خصوصًـــا مـــع تصاعـــد النزعـــة الانتقاميـــة في الســـلوك

الإسرائيلي منذ حرب غزة.

في الأخـــير فـــإن مجـــرد طـــ مـــشروع قـــانون إعـــدام الأسرى الفلســـطينيين للنقـــاش في الكنيســـت
الإسرائيلــي يعــد تحــوّلاً نوعيًــا في المســار الســياسي والقــانوني داخــل “إسرائيــل”، إذ يكشــف عــن انتقــال

النزعة العنصرية من مستوى الخطاب والتحريض إلى مستوى التشريع الرسمي.



فالمسألة هنا لا تتعلق بإقرار قانون فحسب، بل بتكريس رؤية أيديولوجية تعتبر الفلسطينيين هدفًا
مشروعًا للعقاب الجماعي، في قطيعة تامة مع المعايير القانونية والإنسانية المتعارف عليها دوليًا والتي

يتشدق حلفاء تل أبيب بالتزامها بها.

مــن هــذا المنطلــق فــإن وصــول مثــل هــذا المــشروع إلى قاعــة البرلمــان هــو بحــد ذاتــه مــؤشرّ علــى عمــق
التحولات التي أصابت البنية السياسية الإسرائيلية، حيث لم يعد التطرف استثناءً على الهامش، بل

بات جوهر العملية التشريعية ومعبرًّا عن المزاج العام للائتلاف الحاكم.

وبهذا المعنى، يمكن اعتبار النقاش حول مشروع القانون محطة مفصلية في تاريخ التصعيد الإسرائيلي
ضــد الفلســطينيين، وإعلانًــا فعليًــا لهيمنــة اليمين المتطــرف علــى مفاصــل القــرار في تــل أبيــب، بصرف

النظر عن احتمالات تنفيذ القانون من عدمها.

يـة الطـ ذاتـه الـذي يحـوّل فكـرة فـالمغزى الحقيقـي لا يكمـن في التطـبيق العملـي للعقوبـة، بـل في رمز
“الإبادة العرقية عبر القانون” إلى بندٍ تشريعي مشروع، ليتجاوز الكيان المجرم في هذه المرحلة حدود
العنصرية المبطنة إلى عنصرية مصاغة بلغة القانون، ما يعني أن الصراع لم يعد فقط على الأرض أو في
الميدان، بل بات أيضًا في البنية القانونية والسياسية التي تسعى إلى شرعنة القتل وتحويله إلى سياسة

دولة قائمة في جذورها على العنصرية والإجرام الممنهج.
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